درس 000340
كان كلامنا المتقدم في أن عقد الصبي ادعي وجود الإجماع على عدم نفوذه أذن له الولي أو لم يأذن، وذكرنا عبارة في التذكرة قال فيها: إن الصبي محجور عليه بالنص والإجماع، إلا أن هناك وجود استثناءات تدلل على صحة بعض الأمور الصادرة عنه ومنه، كعبادته، قال وإسلامه وتدبيره.
 ثم ذكرنا رأياً آخرا، وقلنا: إنه إذا بلغ عشر سنين تكون معاملاته نافذة، وأردفنا ذلك بقول ثالث: أن نفوذ المعاملات في الأمور الحقيرة، وليس في الأمور الكبيرة والخطيرة.
 بعد ذلك تحدثنا فيه مسألة إسلام الصبي، قبل أن نكمل البحث في إسلام الصبي قلنا: إن العامة أيضاً لديهم هذا الخلاف، مثلاً الأحناف قالوا: إن الصبي إذا كان غير مميز فلا ينعقد شيء من تصرفاته، أما إذا كان مميزاً فتصرفاته على ثلاثة أقسام، الأول أن يكون ضاراً به كالصدقة، مضار الصدقة ما تضر، يعني تضره تنقص أمواله في الظاهر، وهي تنمي أمواله في الواقع، لكن نحن نتكلم عن الظاهر، والعتق والطلاق والقرض، هذه تصرفات قالوا: تضر به.
 الثاني: أن يكون التصرف نافعاً له، مثل ماذا؟ كقبوله للهدية، والدخول في الإسلام أيضاً نافع.
 الثالث: أن يكون التصرف مردداً، ما نعلم يضره أو ينفعه، كالبيع والشراء، فقالوا: القسم الأول لا ينفذ، إلا بإجازة الولي، إذا أجاز الولي يكون نافذاً، يعني يكون صدقته، عتقه، الأمور التي في ظاهرها يوجد ضرر عليه تنفذ بإجازة الولي.
 أما الثاني الذي فيه مصلحة كقبول الهدية هذا ينفذ، وأما الثالث فأيضاً قالوا: بأنه ينفذ بإجازة الولي، البيع والشراء وما إلى ذلك، هذه الأمور نافذة بإجازة الولي، هذا تفصيل من الأحناف.
 أما الموالك فقالوا: إن معاملته تتوقف على إجازة الولي مطلقاً، أجاز تكون المعاملة نافذة، وإن لم يجز معاملة باطلة.
 والشوافع قالوا: لا تنفذ تصرفاته بنحو مطلق، حتى الإسلام لو أسلم وهو صبي لا يقبل منه.
 وأما الحنابلة فقالوا: غير المميز هذا لا تنفذ تصرفاته، أما المميز فتصرفاته نافذة بإجازة الولي.
الآن نحن كلامنا قلنا: في تتمة إسلام الصبي في الأمس، لعله في البحث ما أشرنا إلى فذلكة، نحن لماذا نستعرض إسلام الصبي؟ ليس من حيث البحث العقدي والكلامي، وإنما من حيث ما يترتب عليه فقهياً.
إسلام الصبي قلنا: إجماع عندنا، ما عدا صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية، يعني الكل قال بقبول الإسلام منه، أما صاحب الجواهر فاستشكل في ذلك، وقال: الاستدلال الذي أوردوه أو استظهار ذلك من قبول إسلام الإمام أمير المؤمنين ليس في محله، لوجود خصائص لأمير المؤمنين لا تكون لغيره.
 طبعاً ذكرنا في الأمس الماضي دليلاً على صحة إسلام الصبي، ما هو الدليل الذي أوردناه؟ قلنا: مسألة الإسلام للصبي ترجع إلى أمر فطري، هكذا عبرنا، وهذا الأمر الفطري الذي نعبر عنه بالجبلي، التعبيرات الفقهية، يعني الإنسان منذ أن يصبح مدركاً مميزاً نقول، التمييز يجعل من هذا الإنسان يبني الجانب العقدي من شخصيته بشكل تدريجي، خصوصاً ما يتعلق بمعرفة أصول الدين، الذي أن هذا الكون له خالق رازق محيي مميت، وأن أمره سيعود، يعني أمر الكون سيعود إليه، المعاد، وأن الإنسان مسؤول في هذه الحياة الدنيا، ولابد أن يعي كيفية التصرف تجاه هذه المسؤولية الملقاة عليه، هذه الأمور التي يعبر عنها يعني من أين أتيت وإلى أين أذهب وماذا علي أن أقوم به؟ الأسئلة الثلاثة المشهورة، وقلنا هذه الأمور الفطرية هذه تستدعي أن يكون قبول الإسلام من الصبي يتفق مع هذا الأمر الفطري، نحن أمس أوردنا ذلك.
السيد الخوئي قال كلاماً آخراً، ما أدري هو يقصد الكلام الذي نحن أوردناه أو شيئاً ثانياً، نذكر كلامه، قال: الإسلام والكفر أمران واقعيان، ترى الواقع أعم من الذي له وجود مادي، والذي يعني، وجود نفس أمري يعني، لايقصد يعني الوجود له تشخص وتذوت في الخارج، يقول: هذا من الأمور الواقعية، طيب وإذا كان أمراً واقعياً، نعم الأمر الواقعي هذا يستدعي أن من يدرك هذا الأمر الواقعي ويعرف كيفية ترتب الآثار عليه يتعامل وإياه، يعني مثلاً ماذا؟ خلني أقرب لكم الفكرة، الآن الصبي المميز يلقي بنفسه في النار؟ أمر واقعي النار، بمعنى أنه يدرأ الخطر عن نفسه ويجلب النفع إلى ذاته، هذه الأمور الواقعية، فبما أنه، هو ما قال كذا لكن أنا أتمم كلامه، قال أمران واقعيان ومشى، فبما أنهما أمران واقعيان، فلابد للصبي المميز أن يتعامل معهما من خلال إدراك هذه الواقعية لهما، يعني الذي أنا عبرت بجلب النفع لنفسه ودفع الضرر عنه، وهذا ما نقدر نقول إن الصبي لا نقبل إسلامه، لأننا كأنا نقول أوقع نفسك في المحذور، في الإضرار بنفسك، لا، يقول هذا يذم، هو ما قال لكن أنا أعبر، يعني كأنه باطن كلامه، ما عبر هذا، يقول: وعندي دليل آخر، ما الدليل الآخر؟ يقول: صدق العنوان على الأولاد كصدقه على آبائهم، لما نشوف واحداً مسلماً، نقول هذا، لكن لا تقولون لي التبعية، ستجيئنا التبعية، لا تستعجلون، واحد مسلم ونشوف ولده المميز، واحد يسألك عنه، تقول: نعم مسلم، يهودي ولده وإياه، تقول هذا يهودي، يعني مثل أبيه، مسيحي تقول نعم هذا مسيحي، عادة نطلق الأوصاف والعناوين التي تنطبق على الآباء على الأبناء، يعني ماذا؟ وهذا أيضاً يدلل على أن هذا الإطلاق من أين نشأ؟ أنه يشترك مع أبيه في المعتقد، يعني هو ما صار مجوسياً أو يهودياً أو مسلماً إلا لأنه اتبع آباءه، يعني اعتقد بما اعتقد به آباؤه، فكأن هذا يعني أمر واضح، فنقول: أطلقنا العنوان لأنه يكشف ينبئ عن المعنون، عن الاتصاف بالصفة التي اتصف بها أبوه أو أبواه، يقول: هذا أيضاً دليل، على أن نحن ما نطلق نقول يهودي فقط لأنه مجرد يهودي وفقط، لا، هذه الإطلاقات عناوين كاشفة عن المعنونات..
 خلو النقاش تالي، لأن بعد ما نستعرض الأدلة التي يجيء بها راح تتضح لكم كثير من المجالات يعني من الأمور.
 الدليل الآخر الذي يدلل على إسلام الصبي وصحة قبوله منه: أن الإسلام كما جاء في الروايات الموجودة عند الفريقين روايات متضافرة، هو الإقرار بالشهادتين، هذا عند الفريقين، مثلاً عندنا رواية تقول هكذا: أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، فمن قال لا إله إلا الله وصدق بخاتم النبوة صلى الله عليه وآله حرم ماله ودمه، يقول: هذه الروايات ماذا نستفيد منها؟ نستفيد من هذه الروايات الإطلاق الشمول الاستيعاب الانطباق على الكبير والصغير، ما تقول والله ترى إذا قال لا إله إلا الله، وصدق برسالة المصطفى صلى الله عليه وآله لابد أن يكون بالغاً، ما تقول هذا الشكل، روايات متظافرة من الفريقين، فإذن المدار كما نستظهر هو يقول، نستظهر من الروايات على أن الإسلام بإظهار الشهادتين، هذه الروايات التي قلنا: متعددة وكثيرة.
بالإضافة أنه قد يقول قائل: هذا الصبي..
هذا دخل ودفع، إشكال وطرد الإشكال، يعني كأن واحد يشكل على السيد الخوئي والسيد الخوئي يجاوب على الإشكال، لكن هو ما أورده بعنوان دخل ودفع، جاء به يعني، لكن نحن من باب التنظيم الفني نجيء به على نحو إشكال وطرد أو دخل ودفع..
 قد يقول قائل: إن الصبي هذا ما يدرك كما يدرك الكبير، الكبير نتيجة التجارب في الحياة لما تقول له: لا إله إلا الله، يقول: نعم هناك آلهة اتخذها البشر كالأصنام والأحجار والناس و و وأنت عندما تنطق بالشهادة تنفي ألوهية هذه الآلهة، ثم تثبت الألوهية لله، والألوهية هذه معناها دقيق، من معانيها أن هذا الإله هو الذي يستحق العبادة بحق دونما، دون غيره من الآلهة الزائفة، فشفت الكبير ماذا معناه دقة عندما يشهد، بل ويدرك معنى الشاهد، يقول: شهادة شهود، عيان فكأنه لما يقول أشهد يعني كأني أعاين، كأني أدرك، كأن هذه الأمور عندي رياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنين، الصغير ما يدرك هذه  المعاني، فكيف نقول: إن إسلام الصبي مقبول وهو لا يعي دقائق المعاني ومعاني الدقائق، ما يدرك هذه الأمور، يقول: هذا الإشكال واهن، فمسألة الإدراك هذه ليست مرتبطة بالعمر، كم من صغير في عمره كبير في فكره، دقيق في إمعان نظره، ويستطيع أن يتعامل مع الأدلة الدقيقة كما يتعامل الدقيق، ثم لو قلنا هكذا يعني صيرنا البحث على هذا المنوال، فالكثير من البالغين أصلاً ما يدركون هذه المعاني التي أنتم أتيتم بها، أشهد الشهود وهذه كذا، هذه المعاني ليس  كل الناس يدركونها، هو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، بعد لو سألته ما معنى لا إله إلا الله، يقول: يعني أنا مؤمن ويهز رأسه، فقط أكثر من كذا، والنبي أيضاً تعامل بهذا، لما سأل ذيك المرأة العجوزة وكذا، قالت له: يعني الله، استدلت بدليل بديهي، أو سأل ذاك قال له: ما الدليل على وجود الله؟ الراعي أو كذا، قال له: البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا يدلان على اللطيف الخبير، وقال خلاص بعد هذا كذا..
....
معاني حقيقية، لكن لو واحد دقق فيها، قال هذا بالصدفة الأشياء تمشي، وناقشها وكذا، وقعد كذا، النبي قال يعني، استدل بأدلة بسيطة جداً يعني مثل ما نقول، فهذه أدلة صحيحة وجدانية وصحيحة، ولها عمق معرفي، لكن إذا تقولون إن الكبير هو الذي يدرك العمق المعرفي والصغير ما يدرك، هذا محل تأمل واضح وهذا ليس هو المدار الذي تبتني عليه الأمور العقدية، قاعدة مخرومة، خوش تعبير مخرومة، ليست صحيحة هذه القاعدة، لأن الكثير من الكبار في سنهم لا يدركون هذه الأمور، وإنما ماذا قال الشارع المقدس عندما قالوا: لا إله إلا الله وروايات كثيرة، النبي يقول: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإذا قالوها حقنوا مني دمائهم وأموالهم وحسابهم على الله)، وروايات في هذا المعنى كثيرة، يعني عند الفريقين موجودة هذه الروايات.
الخلاصة أن الإشكال بأن الكبير قد له إدراكات دقيقة، هذا ليس في محله، لأن الصغير قد يتغلب على الكبير في عمق إدراكه وقوة استدلاله ونضوج رأيه ونصاعة برهانه، كم واحد صغير، نحن شفنا ناساً صغاراً، لكنه ما شاء الله مبلتع مثل ما نعبر نحن، تعبيرنا نحن دقيق، هذه البلتعة مهمة جداً، ما تشوف واحد صغير لكن مبلتع! في الاستدلال يعني نقصد بهذه البلتعة، ليس في، في كل الأمور، لكن نحن كلامنا في الاستدلال.
.....
 ليس العلامة، ابنه، فخر المحققين، عشر سنوات كاملة، ابنه فخر المحققين كان يستدل على كل المسائل الفقهية استدلالاً عميقاً وناضجاً وكل شيء..
...
نعم لا إشكال أنه أقصر، يعني ليس مثل هذه الأيام الواحد يناقش آراء النائيني وصاحب الكفاية والمحقق الرشتي، وكذا يعني، لا، أشياء بسيطة..
...
 لا، ليس مدار الأقربين إلى النص، يفهم النص لكنه الاستدلالات ما كانت بهذا العمق، وإن قلت قلت، ورد وذاك قال كذا، تشوف يعني أشياءً بسيطة، على كل.
 إن قلت، أيضاً دخل ودفع، هذا ثاني...
 إن قلت: إذا قبلنا إسلامه الصبي، قلنا مقبول هذا الإسلام، فمعنى ذلك أنه إذا يعني تترتب عليه الأحكام الشرعية، كما إذا ارتد، كما إذا كذا، يقول: لا، فارق فارق، ترى فارق الثاني غير فارق الأول، القبول بإسلامه لا يعني ترتب الأحكام الشرعية عليه، هذا شيء وذاك شيء آخر، لأن قلنا: هذا قال هو أمران واقعيان يتعامل معهما العقلاء من ناحية اتصاف الإسلام والكفر بهذه الواقعية، يعني كاتصاف النار بالحرارة، والفلج بالبرودة، حطوه بالفاء، لا تحطونه بالثاء، حتى يصير واضحاً لديكم..
....
لا، الإسلام والكفر أمران واقعيان، يعني لهم واقعية تدركهما مثل ما تدرك النار والبرودة، الذي مثلاً للثلج، فإذا أدركه، يعني يتعامل معه من ناحية واقعيته إذا كان يميز..
....
نعم يقول الشارع عاد جاء بالأدلة الثانية الذي قال رفع القلم بالأحكام الفرعية، رفع القلم بالأحكام الفرعية هذا منّة، لكن هذا ليس منة هذا لذلك يقول هو السيد الخوئي، يقول ما تقول إنه منة رفع القلم، هذا ما يشمل هذا، المنة في قبول إسلامه ليس في قبول، أما الحكم التكليفي هذا واضح رفع القلم، عرفنا ماذا يقول السيد الخوئي...
...
نعم، الأدلة دلت على عدم انطباق الأحكام الشرعية الفرعية عليه، لماذا؟ امتنان من الشارع، قال أنا ما أكلفه حتى يبلغ بالأحكام الفرعية، امتنان مني أنا كشارع عليه، وترأفاً بحاله، لكن لو قال أنا لا أقبل منه الإسلام امتناناً عليه، هذا ليس امتنان، هذا فيه ضرره، هذا ما امتن عليه، وإنما جعله ماذا؟ يعني جعله مثل ما نقول لم ينتشله من الهاوية، بل جعله تهوي به الريح في مكان سحيق...
....
نعم لكن الكلام أنه لماذا نحن إذا قبلنا الإسلام ما نرتب جميع الأحكام عليه؟ يقول: لا، ليس كل الأحكام تترتب، الأحكام الفرعية ما تترتب، نعم رفع القلم.
إن قلت: الأدلة التي أوردتها مخدوشة، واقعية ما واقعية، إدراك ما أدري ماذا كذا، هذه مخدوشة، نحن صح نطلق مثل انطباق العناوين على ابن اليهودي يهودي، وابن المسيحي مسيحي، وابن المجوسي مجوسي، وابن المسلم مسلم، لكن هذا للتبعية، هذا مشهور دليل التبعية، بل ادعي عليه الإجماع، فهذا حتى لو لم يبلغ للتبعية، بالتبعية تابع لأبويه أو بالتبعية، يقول: لا، هذه التبعية ليست في الطفل المميز، هذا في الطفل غير المميز، وحتى إذا ادعي الإجماع، فالإجماع فقط يشمل القدر المتيقن، الذي هو الأطفال غير المميزين يكونوا تابعين، أما ذاك يدرك، كيف بالتبعية؟ هو يعي، فإذن لا يقال هنا التبعية، الإجماع فقط لو قلنا إجماع، وقبلنا الإجماع، فهذا الإجماع فقط وفقط على غير المميز، وأما المميز فلا يشمله هذا الإجماع، لأنه قلنا يتعامل معاه كأمر واقعي، والدليل القوي والمتين لو كانت هذه التبعية تبعية، تقولون أنتم تبعية، يعني التبعية لها واقعية، صح؟ نحن جعلنا المسلم مسلماً لأنه تابع لأبيه المسلم، والكافر كافراً لأنه تابع لأبيه الكافر، أصلاً هذا فيه ظلم، ولذلك جاءت الأسئلة من الأئمة عليهم السلام، الأطفال هؤلاء الذين يروحون، أبناء الكفرة وأبناء المشركين في يوم القيامة ماذا نفعل بهم، كان يقول الإمام: هؤلاء تابع لآبائهم، قانون التبعية يجري دنيا وآخرة، الروايات قالت: لا، هؤلاء أصلاً حتى غير المميز في يوم القيامة يرفع مستواه العقلي، يخلونه طبعاً يصير مميزاً، ثم الحق تبارك وتعالى يجري لهم اختباراً دقيقاً وامتحاناً فيه شيء من الصعوبة، يؤجج ناراً كبيرة جداً، نجيء بهذا، يقول: أنا ربكم، وهو الله بعد صدق ربنا، أحد يشك؟ وخالقكم، وخلقتكم وأمدكم ورزقتكم وكذا وأوامري فيها الصلاح لكم، ومعصيتي فيها الضرر والعذاب الذي سيرجع ويؤول إليكم، يقولون نعرف هذا، كله نحن نعرفه، يقرون، يقول لهم: طيب الآن أنا أمركم أدخلوا في هذه النار المؤججة التي تشتعل، قسم منهم يدخل، فمن دخل كانت النار عليه برداً وسلاماً وفائز بالجنان الخالدة، والذي يقول يا إلهنا أتحرقنا بالنار، إذا سمح لنا، صدق نحن نعرف أنك ربنا وكذا، كثير من الناس الآن حتى في الدنيا يعرفون أن الله لا يأمر إلا بما فيه الخير، لكن تشوفه يعصي، ولا يقبل الأمر الإلهي، يقول: الله غفور رحيم، أو يستدل بهذا الدليل، تقول له مثلاً: لا تسرق، السارق، يقول لك: العصفور باليد خير من عشرة على الشجرة، تقول له: يعوضك الله إذا لم تأكل بالحرام، الله يرزقك بالحلال، يقول لك: لا، عصفور باليد خير من عشر عصافير على الشجرة، يعني التعدي منه، كل الناس، أكثر الناس كذا، ما يطيعون الله، لأن يعتمدون على الظواهر، يقول الله يعني تقول الروايات إن الله سيختبر أبناء المشركين، ما يوديهم في جهنم مباشرة، قوترة يعني من دون سبب، لا، يمتحنهم، حتى يعني في عالم القيامة يجري عليهم امتحاناً دقيقاً، وهذا دليل بأن التبعية هذه المدعاة ليست في محلها على نحو الإطلاق، بل تترتب على أشياء، إذا كان ما فيه دليل فنحن نجري كحكم شرعي تبعي، فيه تمييز، لابد للإنسان المميز أن يسير على وفق إدراكه في أمور أصول الدين.
....
أو بعض الأحكام، لكنه يعني الكلام الذي أورده السيد الخوئي فيه شيء من الدقة، والصحيح طبعاً أن نحن نقبل، كما عندنا إجماع لم يخالف فيه إلا صاحب الجواهر، وقلنا هذا أمران فطريان دليلنا نحن، دليل السيد الخوئي أمران واقعيان، طبعاً نحن نعتقد بأن الدليل الذي أوردناه أقوى من الدليل الذي أوردها السيد الخوئي، لأنه قد واحد يناقش في هذه، في واقعيتهما كالحرارة والكذا، لكن نحن قلنا: أمر فطري، الواحد يدرك هذه الأمور الفطرية..
...
يعني يدركه بالإدراك العقلي، على كل نحن يعني إذا قلنا: أمر فطري جبلي، يمكن هو قصده يعبر عن نفس التعبير الذي نحن عبرنا عنه، لكن ما أسعفه التعبير يرحمه الله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على أن الصبي في أصول الدين بالذات، هناك أدلة دالة على أنه يقبل منه الإيمان بها، وتترتب عليه الآثار لهذا الإيمان، وقلنا: إن أصول الدين تختلف عن فروع الدين، والسبب في ذلك الأدلة الدالة، وذكرنا من هذه الأدلة صدق العنوان على الصبي، فيقال له مسلم يهودي مجوسي صابئي،  وهلم جرا، وصدق العنوان يكشف إنا عن المعنون.
 أيضاً ذكرنا أن الإسلام يدور أمره على الإقرار والإظهار للشهادتين، لما ورد من الروايات لدى الفريقين على ذلك، وأن من أقر وأظهر حرم ماله ودمه وعرضه وحسابه على الله، وهذه الروايات شاملة للبالغ وغيره.
 في الأمس الماضي ما ذكرنا فذلكة جميلة، حري من أن نلتفت إليها، وهي أن الإقرار بالشهادتين بالنسبة للمسلم مثل الهوية الوطنية في العصر الحديث، يعني كيف عنوان المواطنة تترتب عليه أحكام للمواطن، حقوق وواجبات، أو ما يعبر عنه في القانون الحديث بالعقد الجمعي، أن الإنسان يحتاج أن يبرم عقوداً جماعية تترتب عليها آثار، مثلاً إذا كنت في بلد خاص، كما قلنا هناك عنوان المواطنة، في رحلة خاصة هناك اتفاق ضمني مثلاً على أن الأمور تدار بنحو من التعاون والمشاركة وهلم جرا، هذه نسميها التزامات وعقود جماعية، أو الفيزا التي تؤخذ، هذا عقد جمعي، الإقرار بالشهادتين من هذا القبيل بالنسبة للمسلم، يعني ولذلك تشوفون وحسابه على الله، والنبي صلى الله عليه وآله كان يطبق ذلك عملياً، وقلنا هذه الأدلة شاملة للصغير والكبير، نعم بل السيد الخوئي يرحمه الله رتب عليها بالنسبة للصغير بعض الأحكام الفقهية المترتبة على الإقرار بالشهادتين، مثل لو مات وقد أظهر الكفر، وهو فطن، يعني يفهم ويعي معنى الشهادتين، فهذا لا يغسل، فتجري عليه الأحكام الفقهية ولا يدفن في مقابر المسلمين، يقول عمره عشر سنين، يقول فليكن.
فبعض الأحكام المترتبة على الإقرار بالشهادتين أيضاً جارية عليه..
...
السيد الخوئي يقول: إذا مات هذا الصبي الذي أقر بالشهادتين، هو يفقه، وأنكر تالي قال خرجت من الإسلام كدخولي فيه، خلاص ألحد، وهو يعي المعاني، ويدرك، فهذا لا يغسل لا يكفن، طيب ذكرنا بعد ذلك أوردنا أنه قد يقال ذلك مثلاً الصبي إقراره بالشهادتين أو عدم إقراره هذا لا أثر له كما قيل، والمدار على التبعية، وقد اشتهر هذا الكلام، يعني مشهور، فقلنا إن السيد الخوئي يرحمه الله يرى أن التبعية خاصة لغير المميز، الذي ليس مميزاً هذا بالتبعية، أما المميز فهذا ليس بالتبعية.
 وقد ذكر مؤيداً لذلك، يمكن أن يكون مؤيداً، ويمكن أن نجعله أيضاً دليلاً، وهو أن مسألة التبعية هذه ليست بشاملة وعامة للمميز ولغيره، والدليل أن غير المميز يرفع مستواه في عالم الآخرة، يعني خلاه يدرك، فيجرى معه حوار من قبل الحق تبارك وتعالى، طبعاً عبر الملائكة يقولون له طبعاً أنت الآن في عالم الآخرة، عالم الآخرة بعد كشف الحقائق، من الذي خلقك؟ يقول الله، من هو النبي الذي أنت تابع له؟ يقول: أنا تابع لمحمد صلى الله عليه وآله، ويقر يعني بالأمور، يقولون له: يعني أنت تفهم الآن؟ قال: نعم، يعني أوصلوه إلى مستوى من الفهم، قالوا له: أنت ما كلفت في عالم الآخرة، وهذه الجنة لا تعطى اعتباطاً في عالم الدنيا، في عالم الأولى، ما تعطى اعتباطاً، وإنما ناشئة من تكاليف، من شيء من الإقرار العملي، قال: نعم الأمر كذلك، فتؤجج نار مستعرة، ويؤمر بالدخول فيها، فمن سبقت له من الله الحسنى دخل فيها، فأصبحت عليه برداً وسلاماً، ومن تراجع عن أداء التكليف ألقي في جهنم والعياذ بالله...
....
هذا شيء ثاني، هذا الذي تقوله هذا شيء ثاني ليس له تعلق بمطلبنا أبداً، هذا الذي تقوله ما له ربط بمطلبنا أبداً، هذا له مطلب ثاني، إذا تصبر تالي نعلم، نشرحه تالي بعد الدرس، يعني ليس له ربط بهذا المطلب الذي نحن نتحدث فيه أبداً، التعليم والإفضال على أتباع أهل البيت في القبر أو في عالم البرزخ هذا شيء ثاني، تالي تفصيله، ليس له ربط بهذا البحث الذي نحن فيه.
إذن اتضح لدينا وبان عندنا بأن الصبي المميز مكلف بالأصول إذا كان يعي ويدرك ويقبل منه ذلك وتترتب عليه بعض الأحكام.
بعد ذلك رتب السيد الخوئي أيضاً مطلباً، في الأمس لم نشر إلى هذا المطلب، وهو مطلب جميل نشير إليه بشيء من الاقتضاب، وهو كالتالي: أيضاً بعض الأحكام الفقهية تترتب على الصبي المميز وغير المميز، يعني على الجميع، ما لها ربط، ماذا نسمي هذا؟ ما لها رابط إذا صح التعبير بإسلامه أو عدم إسلامه، يقول الأحكام هذه، الأحكام الفرعية لها زاويتان مختلفتان، الزاوية الأولى أن يكون الحكم يترتب على فعل المكلف، مثل الصلاة، الصوم، الحج، هذه أحكام فقهية مترتبة على أفعال المكلفين، هذه حديث الرفع رفعها عن الصبي، لكن عندنا قسم من الأحكام الفقهية بعد حديث الرفع ليست له يد في رفع هذه الأحكام، وهي أحكام فرعية أيضاً، مثل ماذا؟ مثل النجاسة والطهارة، الأحكام التي من قبيل الأسباب بالنسبة للمسببات، والتي لا دخل لفعل المكلف بها وفيها هذه تترتب، مثلاً جاءت نجاسة ولاقت الصبي، نقول هذا الصبي لأنه صبي، حديث الرفع رفع، ما يتنجس، يقول ما له ربط هذا، هذا ليس فعلاًن هذا ليس حكماً يستند إلى فعله، هذا حكم يترتب على سبب ومسبب، سبب النجاسة هو الملاقاة برطوبة، وما له ربط الصبي وإسلام الصبي وعدم إسلام الصبي وحديث الرفع وعدم حديث الرفع، هذا كله ما يشمل الأحكام الفقهية التي هي من قبيل الأسباب بالنسبة للمسببات، كالنجاسة والطهارة...
....
هذا إتلاف مال الغير من الصبي، وموجود أدلة دالة على أنه يضمنه والده، نعم في المعاملات، أدلة، هو مرفوع عنه الحكم، لكن يقول لك ماذا؟
...
المسلم وغير المسلم نعم، يعني كأنه هذا يمكن أن يقال بالتبعية، يعني كأن حدود الولاية لأبيه أن يكون له سلطنة في منعه من إتلاف مال الغير، ليس فقط هو يسيطر على نفسه، أيضاً على دائرة من يتبعه، لئلا يتعدى على غيره..
....
الحكم التكليفي ليس على الصبي، على والده، إذن اتضح لدينا أن هذا القسم أيضاً من الأحكام الفرعية لا يرفع بحديث الرفع.
أما بالنسبة، الآن كان كلامنا في قبول إسلام الصبي، أو في مخاطبته بأصول الدين، أمر كلي، وترتب الأحكام على ذلك، وقد أوردنا هذا بشيء من البيان والتفصيل.
 كلامنا الآن ليس في معاملات الصبي التي قلنا قد اشتهر، أو قيل وجود إجماع على عدم صحة عقده، مع وجود قول ثاني أنه إذا بلغ عشر سنين تصح عقوده، وقول ثالث بأنه إذا كان مميزاً أيضاً تصح عقوده، وقول رابع أن الصبي مميز أو غير مميز في الأمور الحقيرة تصح، الأمور الحقيرة، تشوف حتى عمره ثلاث سنين يروح يشتري خبزاً، أو أربع سنين يروح يشتري خبزاً وكذا، ما فيه مشكلة يعني، على كل، وادعي وجود سيرة عقلائية ومتشرعية على ذلك في الأمور الحقيرة، وبالنسبة طبعاً في الأمور الحقيرة حسب الظاهر أن هذه السيرة ما زالت يعني جارية وموجودة إلى يومنا هذا.
 الكلام الآن في عبادات الصبي، ليس في مخاطبة بأصول الدين، في العبادات، عبادات الصبي في الأمور المستحبة هذه لا إشكال فيها، يبي يأتي بأعمال مستحبة هذه لا إشكال في أنه مقبولة وصحيحة منه.
 ولكن مع ذلك أشكل، هنا لا اشكال تالي قلنا أشكل، قالوا: لا، حتى العبادات المستحبة أيضاً لا تتأتى منه، لماذا؟ قالوا: حديث الرفع، رفع القلم عن الصبي هذا شامل للواجبات والمستحبات.
....
لا، هذا الصبي المسلم، خطاب هنا لذاك، طبعاً هذا فيه بحث، تتذكرون أنه يعني الوجه، أصلاً الأحكام الفرعية مكلف بها الجميع، المسلم وغير المسلم...
...
لا، هذا ما جبناه...
....
هذا ما ذكرناه، هذا بحث ثاني ما ذكرناه لم نشر اليه أبداً، أن الأحكام الفرعية مخاطب بها المسلم والواجبات جميعها، يعني فروع الدين من الصلاة والصوم حتى الكافر يقول له تعال يجب عليك تصلي، يقول كيف يجب عليه الصلاة؟ نقول لك: يجب عليه، وقت الصلاة إذا جاء النداء، الله أكبر الله أكبر قم صل، يقول طيب أنا ما أؤمن حتى ما أؤمن بوجود الله، نقول له: مع ذلك يجب عليك، طيب صلى، جاء يوم القيامة، قال أنا صليت الظهر، قلتم لي صل صل، نقول له: صليت صحيح، وهذا واجب عليك تصلي، لكن هذا غير مقبول، لماذا؟ لأنه غير مسلم، نحن ما نقبل هذا العمل، العمل واجب عليك تأتي به، لكن لا نقبله إلا مع الإسلام، واضح الفكرة؟ هذا بحث ثاني، هذا ما أشرنا إليه البتة، يعني ما جئنا به، ما استعرضناه، المهم الآن قيل إن حديث الرفع يشمل المستحبات..
.....
المخاطب به المكلف..
...
 أحسنت، ولذلك قلنا: هذه، لماذا قلنا: إنها تبقى مستحبة، لأنها ما فيها تكليف، هذه ما فيها إلزام، فقلنا عبادات الصبي في المستحبات صحيحة، نحن تونا الآن سنجيء به، لكن أنت سبقتنا، يعني لماذا هو يعني تصح منه؟ لأنها ما فيها ذيك الكلفة، ما فيها إلزام، إن شاء أتى بها فصحت، أصولاً إذا أمعنا النظر في حديث الرفع فيظهر منه الامتنان، وهذا الامتنان، يعني لو قلنا: لو أتيت بصلاة الليل أيها الصبي المميز، فغير مقبولة منك، هذا ما صار امتناناً، لو جئت بالعمرة المفردة في شهر رجب غير مقبول منك، ولو حججت غير مقبول، هذا ما فيه امتنان، بل بالعكس الامتنان في أن يأتي بهذه الأعمال ويثاب عليها، فحديث الرفع لا يعني أن هذه المستحبات يعني لا شرعية لها بالنسبة إليه، بل حسب الظاهر تبقى مشروعة.
....
يعني حديث الرفع ما يشمل هذه، ما يرفع التكليف بالمستحب، لأن التكليف بالمستحب ما فيه إلزام، ما فيه كلفة، إن شاء أتى به، وإن شاء تركه..
...
 خطاب من الشارع، لكنه ما فيه إلزام، نعم مخاطب، الصبي مخاطب أنه يأتي بالمستحبات، وإن شاء الله راح في نهاية البحث يظهر أنه مخاطب بشكل أجلى من هذه الاستدلالات.
أشكل ثانياً أيضاً بهذا الإشكال: بأن قوله صلى الله عليه وآله (رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما نسوا و و و وما أكرهوا عليه و و و)، و(رفع القلم عن ثلاثة) أيضاً، كل هذا ماذا يدلل؟ يدلل على أن الشارع ما كتب عليهم أي حكم من الأحكام، يعني في عالم اللوح المحفوظ، (وكل شيء أحصيناه في إمام مبين)، في عالم اللوح المحفوظ الله ما كتب أحكاماً، طبعاً أيضاً هذا مردود بما تقدم، لأنه ليس معنى رفع أنه ما كتب، رفع يعني أنه لا كلفة، أنا حتى لا أوقع المكلف في المشقة والعنت رفعت هذا التكليف عنه، وفي ذلك امتنان كما قلنا، فلو رفعت كتابة العبادات لكان رفعها يخالف الامتنان كما هو بين.
 هنا السيد الخوئي له كلام، نريد نجيء بكلامه وبعد الإتيان به نعلق عليه، قال يرحمه الله: العبادات الواجبة مثل الصلاة الصوم، قد يقال إن الرفع فيها بمعنى الإلزام، وأما أصل المطلوبية فهي باقية، ولكن..
...
الآن مطلوب، ما قال بقاء الملاك وأصلاً ما فيه أمر بها، لا، فيه أمر بها، يعني أن تأتي بصلاة الظهر، تأتي بصلاة العصر، تصوم، تحج..
...
ليس على نحو الإلزام، لكن يقول السيد الخوئي: أنا عندي إشكال في ذلك.
 ما هو إشكالك؟
 يقول: يظهر لي أن الأوامر بهذه الواجبات أوامر بسيطة، يدور أمرها بين الوجود والعدم، فهو إذا أمر، أمر الشارع، هذا الأمر ما نقدر نجزئه إلى قسمين، نقول بما أنه رفع الإلزام يعني باقي أصل الاستحباب، ما نقدر، لماذا؟ لأنه خلاف كون الأمر بسيطاً، بساطة هذه الأوامر يعني دوران وجود هذه الأوامر بين الوجود والعدم، الشيء البسيط الذي يدور أمره يعني إما موجود وإما منتفي، يعني أنها عندما ترفع هذا خلاص بعد ما نقدر نقول المطلوب من الصبي أيضاً أن يأتي بالصلاة الواجبة، بالحج الواجب، لأن الأمر يقول ارتفع، وهو بسيط غير قابل للتجزئة، ليبقى جزء من يدلل على الاستحباب، شفنا الإشكال!
 طيب يقول: خصوصاً على مبناي أنا، ما هو مبناك؟ يقول: مبناي أن هذا الأمر هو اعتبار من لدن المعتبر لإبراز مادة، يعني الشارع العقلاء المقنن المنظم يعتبر شيئاً في ذمة المكلف ويبرز ذلك الاعتبار، وهذا والوجوب أو الحرمة غير آتيين من نفس الأمر، لا، الوجوب والحرمة جائيان من حكم العقل بوجوب إطاعة المولى، إذن لما أنا أقول، أنا الخوئي أقول إن هذه الأوامر هي نحو من اعتبار المعتبر لإبراز ما اعتبره على ذمة المكلف، وهذه الأوامر يدور أمرها بين الوجود والعدم، بسائط فما نقدر نقسطها ونجزأها، نقول: لما قال رفع القلم مثلاً، رفع القلم من الواجبات، يعني تبقى بعد المستحبات، يعني تصير باقية، فيه دليل يدلل على استحباب الصلاة، يقولون ما نقدر نستكشف بسبب هذا الإشكال.
ما هو رأيكم في إشكال السيد الخوئي؟
...
جميل وأنا أشوفه لا، ليس بصحيح، ليس بجميل..
..
غير صحيح، هذا الكلام من السيد الخوئي رحمه الله مثل كبوة الجواد...
...
لا، هذا خلنا نشوف، نحن ما بعد، بالعكس نحن نقدسه، لكن شوفوا كيف، طيب أنت الآن من ناحية سيدنا الخوئي ماذا نقول لك؟ أنت تقول هذه الأوامر المستحبة يعني أمرها بسائط، والأمر البسيط يدور أمره بين الوجود والعدم، فإما موجود وإلا معدوم، الأمر بسيط، طيب البسيط ماذا يدلل عليه؟ يدلل فقط على رفع الإلزام، ما يقول لك أنا ما أدلل على أن هذا الأمر الباقي زال استحبابه، يقول هذا البسيط فقط يدلل على هذا القدر، الإلزام..
....
أحسنت، نحتاج إلى دليل ثاني، وأنت الدليل أوردته أن هؤلاء مكلفين كأطفال، يعني القلم ما رفع عنهم التكاليف المستحبة، وهذه الواجبات كلها نحن كعدلية نؤمن بوجود ملاكات لها، فالاستحباب باقي، يعني ليس نقول، هذا الأمر بحد ذاته، الأمر بالإلزام زال، صح، الأمر لأن أنت تقول ما يدلل إلا على الإلزام فزال، طيب زواله هو لا يعني انتفاء الاستحباب، اللهم أن تقول إنه لا نستفيد من زوال الامر بقاء الاستحباب هذا صحيح، نفس الأمر الذي زال الذي يدور أمره فقط يدلل على الإلزام بعد ارتفاعه ما نقدر نستكشف أنه ارتفع فبقي الاستحباب، لكن نحن ندرك من ناحية ثانية، أنت تقول بحكم العقل، استفدنا ماذا؟ استفدنا الإلزام من أين؟ من حكم العقل، أصلاً هو يقول ليس استفدنا، يقول وجوب طاعة المولى..
....
أمر المولى ونحن استفدنا الإلزام من أن المولى له حق المولوية فيجب أن يطاع، فارتفع هذا الأمر، ارتفع الأمر بأي حد؟ بحد الموجب للثقل، للإلزام، لكن ملاكه ما زال..
...
 الآن يأتي الدليل..
....
لا، أصلاً نحن نعلم أن هذه الواجبات التي أتت والنواهي التي أتت لها ملاكات مطابقة لعالم النفس الأمري، يعني لعالم الواقع، نقول زال الأمر بها، لكن ملاكها لم يزل، ما عندنا دليل على أن زوال الأمر يعني زوال الملاك...
....
لا، المولى أصلاً لا يأمر إلا مع وجود الملاك، ونحن استكشفنا الإلزام من ناحية حكم العقل، طبعاً زال الأمر الآن....
....
ما فيه أمر بالإلزام لهم، ليس ما فيه أمر..
...
 لا يوجد أمر بالإلزام فقط، الملاك شيء قهري موجود، ما يدور بين صبي وكذا، ولذلك هو قال في نهاية المطاف: الصحيح أن نستدل على عبادات الصبي ومشروعية عباداته بالروايات الكثيرة والمتواترة، مروهم بالصلاة لسبع أو لست أو لعشر، بل في بعض هذه الروايات ألزموهم، يجب عليهم، طبعاً..
...
 لا، يجب على الصبي، طبعا هنا يجب على الصبي ليس بمعنى الوجوب هذا، يعني خله باصطلاحنا مارس شيئاً من القهر والقسر عليه ليأتي به، وهذا الذي نسميها التربية على طريقة الثواب والعقاب، هذه الروايات تشير له.
 فإذن هذا يستفاد منه ماذا؟ هو يستفيد من الروايات الدلالة على الإتيان بهذه الواجبات على نحو الاستحباب، مضافا إلى الإتيان بكل المستحبات.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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كان كلامنا المتقدم في أن (رفع القلم عن ثلاثة) لا يدلل على رفع جميع الأحكام الفرعية، بل بعض الأحكام الفرعية تكون ثابتة، ولا دخل لهذا الحديث في رفعها، وذلك أن الأحكام الفرعية على قسمين، القسم الأول ما يترتب على فعل المكلف، والقسم الثاني ما يكون من قبيل الأسباب مع مسبباتها، والقسم الثاني لا شأن لحديث الرفع به، كالنجاسات والطهارات.
 بعد ذلك تحدثنا عن أن عبادات الصبي المستحبة هل تكون صحيحة أم لا؟ يعني لو أتى بها لا يترتب عليها الثواب، وقلنا: إن عبادات الصبي تكون صحيحة ويترتب عليها الثواب.
 ثم أوردنا إشكالاً، خلاصته كالتالي: حديث الرفع يمكن أن يدعى بأنه شامل للواجبات والمستحبات، لكن قلنا: إن حديث الرفع يستظهر منه، يعني الظاهر منه أنه يرفع التكليف الذي فيه شيء من الكلفة، أما المستحبات فلا كلفة فيها، لأنه يستطيع المكلف أن يدعها حتى لو كان بالغاً، فإذن لا يشملها حديث الرفع، إذ لا كلفة فيها.
 بعد ذلك أيضاً أوردنا إشكالا آخر: بأن المراد بالرفع في حديث الرفع هو رفع الكتابة والجعل، أي أن الله تبارك وتعالى لم يجعل حكماً على الصبي، ولكن هذا الاستظهار أيضاً طردناه، يعني بأن حديث الرفع يستفاد منه أن الله رفع الحكم امتناناً، ورفع المستحبات ليس على هذا النسق وعلى هذا النحو، الصبي لو أراد أن يأتي من تلقاء نفسه واختياره لينال الثواب من عند الله، نقول له: لا، نحن ما جعلنا عليك، ما لك أي شيء، هذا خلاف الامتنان كما هو واضح.
ثم ختمنا المطلب بأن هناك دليلاً من الأدلة القوية والمحكمة على صحة عبادات الصبي، الروايات الواردة وفي بعضها إنه يجب عليه العمل الكذائي، هذا ماذا يستظهر منه؟ يستظهر من هذه الروايات أن الشارع المقدس جعل الاستحباب على الصبي، لأن الإلزام في بعضها أو الوجوب في بعضها لا يراد به الوجوب الكائن على الكبار، وإنما يراد بها الإلزام، والذي نحن نعبر عنه في تعبيراتنا الحديثة بشيء من القسر في الناحية التربوية التكاملية، الإنسان إذا أراد أن يصل إلى مبتغياته ويحقق ما يرومه عليه أن يمارس شيئاً من الإلزام، فالشارع المقدس جعل الأمر على هذا النحو، وعلى هذه الشاكلة، يعني الأمر بالاستحباب بالنسبة لعبادات الصبي.
وتحدثنا أيضاً بأن الواجبات أيضاً قد يقال: إن استفادة الاستحباب من خلال نفس الأوامر التي جاءت، أقيموا الصلاة أتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت، هذه الأوامر بعد أن رفع الإلزام فيها، فيبقى الاستحباب على حاله.
 ثم أوردنا إشكالا للمحقق الخوئي يرحمه الله بأن هذه الأوامر بسيطة، وبالتالي إذا ارتفعت ارتفعت بشكل كلي، يعني لا يبقى ما يدل على الاستحباب، لماذا؟ لأن الأمر البسيط يدور بين الوجود والعدم، خصوصاً قال على مبنى السيد الخوئي بأن الأمر موضوع لإبراز المادة وجعل هذه المادة في ذمة المكلف.
هكذا يعني قلنا: وناقشنا ذلك، وقلنا: إن ما ذهب إليه يرحمه الله حتى بناء على كون الأوامر بسيطة يدور فيها الأمر أو الشان بين الوجود والعدم، فهي الصحيح دالة على الوجوب، لكن إذا ارتفع الوجوب، الوجوب له ملاك، ارتفع ملاكه الإلزام، يعني ارتفع الملاك الدال على القسر بالنسبة للمكلف البالغ، لكن ما ارتفع الاستحباب الذي هو الملاك، وبما أن الأمر صح يدور، لكن هو أيضاً دال على شيئين، هذا الأمر البسيط يدلل على شيئين، لأن نحن نؤمن كعدلية بأن الله لا يأمر إلا لوجود ملاكات ومصالح، ولا ينهى إلا لوجود مفاسد، صحيح أن الأمر الإلزامي ارتفع بالنسبة للصبي، لكن الملاك لا يلزم من ارتفاعه ارتفاع الملاك.
 إن قلت: إن الملاك كيف نستكشف وجوده مع ارتفاع إشكال الشيخ.
قلنا: هذا واضح، لأنه أصلاً هو الوجود يدلل على أمرين، الارتفاع  فقط يدلل على أمر واحد، الإلزام زال، لكن ما يقول لك بعد طار الملاك...
....
بعبارة أخرى: لما أنا أقول لك الآن: احمل العباءة! تقول لي: لماذا أحمل العباءة؟ أقول لك: لأنه ترى هذه العباءة حملها كقميص يوسف عليه السلام، فيه بركة فيه خير فيه كذا فيه فيه فيه كذا، تالي أشوفك أنك مثلاً في حالة يرثى لها، ما تقدر تحمل العباءة، ترى بعض العباءات ثقيلة، خاصة العباءة التي كنا نلبسها أيام الشتاء والزمهرير...
....
ما أدري ماذا يسمونها وإلى أي مدينة تنسب، لكن فيه عباءات ثقيلة جداً، أشوفك أنت ما تقدر تحمل هذه العباءة، ماذا أقول لك؟ أقول لك هذه، وذاك صغير، أقول له: خلاص لا يجب عليك حمل العباءة..
....
 لكن المصلحة، كما هو واضح، يعني زوال الأمر لا يدلل على زوال الملاك، وقد أوضحت ذلك حتى الروايات، الروايات الواردة كشفت عن هذا المعنى، يعني قالت فيه بعض الأشياء فيها الملاكات، لكن لوجود مصالح الله لا ينهى عن ما فيه مفسدة لوجود مصلحة عامة، وفيه هناك مثلاً مصالح كبيرة، ولكن الله لا يأمر بها لوجود شيء من الكلفة والعنت والمشقة على كثير من الناس، فيلاحظ الحالة العامة التي يطلق عليها الشهيد الصدر يرحمه الله بالمصلحة التسهيلية، مثلاً نجيء بأمثال، صلاة الليل، السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني المصلحة الملاك موجود، ولكن فيه مصلحة تسهيلية، بالنسبة أيضاً للمفسدة موجود في الروايات إن الحديد فيه ملاك النجاسة، الحديد يعني إذا مسسته برطوبة المفروض تتنجس يدك، مثل كأنك لمست إحدى النجاسات، لكن الشارع المقدس لمصلحة أخرى يعني أكثر أكبر يدور أمرها، المصالح المترتبة على هذا الترك أكثر من المفاسد، فدائماً الأوامر الذي يظهر من الشارع المقدس كذلك، وهذا يظهر أيضاً حتى من حرمة الخمر، باعتبار الله قال فيه منافع للناس، لكن فيه إثم أكبر، يعني مفاسد أكثر، هذا الأمر يكون نلاحظه، في الظاهر يعني يكون إمعان النظر الدقيق والتأمل الأنيق يبين أنه ليس دليل على أنه ارتفاع يعني زوال الحكم دائماً يزول الملاك، فالظاهر أن العبادات بالنسبة لل.. أيضاً تستكشف من نفس الأوامر، خلافاً لما ذهب إليه هذا المحقق العيلم والجهبذ الكبير.
 طبعاً فتأملوا!
.....
خله عاد حتى نبينه، لأن كل هذا تتمة على ما سبق لأهميته ذكرناه، اليوم عاد خلونا نأخذ درساً دقيقاً.
.....
تقصد الأمر؟ 
....
لا، لأن الروايات دلت على أنه...
...
لا، ما الذي قاله السيد هذا المحقق العلم الكبير العظيم فيه تأمل واضح، عموماً يعني هو لماذا تشوفون الكتب دائماً الأصولية والفقهية ما يترسون الورقة كلها، يخلون شوية هامش، لماذا؟ حتى الواحد يهمش يناقش، السبب هذا، من الأسباب يعني، فبإمكانكم أن تناقشوا، لكن نحن نشوف الكلام الذي قاله السيد الخوئي فيه تأمل واضح، تأملوا فيه على كل...
....
نعم، ما نستفيده، يعني استدلالنا بأنه يقول ليس من نفس الأوامر، لأن هذا الأمر بسيط، عنده دليل يقول، عندنا  أدلة على مشروعية عبادات الصبي حتى الواجبات والمستحبات، لكن ليس من خلال الأوامر التي وردت، من خلال الروايات، نقول له: من خلال الأوامر والروايات.
تتذكرون بادئ ذي بدء استدللنا على أن معاملات الصبي غير نافذة بالإجماع، قلنا إجماع، وما وردنا الأدلة الأخرى الدالة على عدم نفوذ معاملات الصبي، اكتفينا بالإجماع.
 من الأدلة المتينة والقوية الآية المباركة وهي قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم)، هذه الآية المباركة دليل على أن معاملات الصبي غير نافذة، لماذا؟ لأن الآية المباركة جمعت بين أمرين، ماذا قالت؟ البلوغ حتى إذا بلغوا النكاح، وبعد، والرشد، فادفعوا إليهم أموالهم بعد تحقق الأمرين، وهذه الآية لو كانت تريد أن تبدي أو تفصح على أن الرشد كافٍ وحده في صحة معاملات الصبي لما أوردت البلوغ قبله، قبل الرشد، فإيراد البلوغ قبل الرشد، ثم قرن البلوغ مع الرشد، دليل على أن نفوذ معاملات الصبي يترتب على أمرين، لابد من وجودهما لتكون هذه المعاملات نافذة، بل لو كان الرشد وحده فيه الكفاية، لكان إيراد البلوغ قبله لغواً، ما له معنى، (حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم)، كان ماذا يقول؟ يقول: وابتلوا اليتامى فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم)، بعد ما يحتاج إذا بلغوا النكاح، مباشرة إذا أصبح الولد هذا عنده رشد، الذي نحن نقول في تعبيراتنا عنده فطنة وذكاء ويعرف المماكسة وما يجلب له المصلحة في المعاملات وما يدفع عنهم هذا المضرة لما احتجنا إلى البلوغ، كان ذلك فيه الكفاية، فإيراد الأمرين دليل قوي ومتين على أن عبادات الصبي غير نافذة إلا بتحققهما...
....
البلوغ أنه يعني يقدر يطأ وتحمل المرأة منه..
...
الرشد شيء ثاني..
....
حبذا أن تتريثوا قليلاً حتى نورد الكلام تاماً ثم توردون الإشكالات،  إذنا هذا هو استدلال الأعاظم بالآية، لكن المحقق الإيرواني، ليس هذا الأيرواني أستاذنا الله يحفظه، الشيخ باقر الإيراني صاحب الحاشية، وهو من الجهابذة..
....
حتى هذا محقق عالم، هذا عيلم، الشيخ باقر يحفظه الله طبعاً يعني خريت صناعة، عاد الله أعلم...
....
 أنا ما أدري...
....
المحقق الإيرواني قال: أنا أستظهر من هذه الآية المباركة أن الرشد وحده كافي، خلاف ما استظهره المشهور، عجيب المشهور قالوا: لا، فادفعوا إليهم أموالهم، وأنت تقول الرشد وحده كافي؟ يقول: نعم، يقول: والدليل شوف الآية (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم)، الآية ماذا تقول لك؟ جائية تتحدث عن أمرين، الأمر الأول أن شيء في الأعم، طبعاً هذا بشرحي، هو ما قاله بهذه الطريقة، لكن أنا تتميم لكلامه زيد في علو مقامه، أنا أريد أني أخلي كلامه واضحاً وقوياً، طريقة إيصال كلامه بهذا، يعني هذه تحت السطور نسميها، هو ما قالها، لكن نحن نقول هذه كامنة تحت السطور، تحت الكلام الذي يريد يقوله..
...
الآن عبر ما بينهم أو تحت، نفس الشيء، فشوف ماذا يقول، يقول الآية جائية تبين أمرين، الأمر الأول: أن هناك حالة عامة، في الأعم الأغلب الرشد في الأعم بالأغلب يصير عادة عند البلوغ في الأعم الأغلب، أكثر الناس ما يصير راشداً إلا عندما يبلغ...
...
 لا أنت قلت هذا هذا، ليس هذا هذا، يقول لك يختلفان، لكن فيه كثير من الحالات هذا يقترن مع هذا، يتحققان مع بعض في حالات كثيرة، فالآية جائية تتحدث عن هذه الحالات الكثيرة، إذن خلونا نفهم الملازمة العادية، يعني هناك في العادة اقتران بين البلوغ والرشد، فإذا قال لك" (وإبتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح)، يعني خلاص يعني هذا البالغ يعني راشد، لكن تالي استدركت الآية، قالت: فإن آنستم ترى ليس بعد هذه حالة عامة، هناك حالة خاصة، ما هي الحالة الخاصة؟ أن بعض من هؤلاء لم يصل، يعني عنده رشد قبل حالة البلوغ، ليس مثل الحالة العامة، فيه واحد نبه فطن، الذي نحن أطلقنا عليه في ما سبق مبلتع، ومحصل ماذا؟ يعني المحيط الذي يعيش فيه الإنسان له تأثير، الآن حتى في علم النفس الحديث يقولون إذا صرت بين أربعة أشخاص أذكياء تصير ذكياً، بين أربعة أشخاص أغبياء تصير غبياً، بين أربعة من الذين يفهمون في المعاملات، وفطنين، تشوف روحك تقوم تتعامل بأريحية، تتأثر بالمحيط الذي تعيش فيه، وهذا حتى علماء، قولوا لي بعد ما أخلص أحد العلماء سألوه قال كذا يعني، قديماً يعني الواحد صدق يتأثر بالمحيط الذي هو فيه، تجلس مع ناس ليسوا بزينين، تؤثر عليك من حيث لا تشعر، فماذا يقول هذا المحقق الجهبذ صاحب الحاشية، يقول: الآية جائية بمثابة الاستدراك، يعني تقول فيه حالة عامة، وترى فيه حالة خاصة، وهذه الحالة الخاصة بعضهم عنده فطنة، حصيف في رأيه، عنده مهارة في التعامل منذ صغر سنه ونعومة أظفاره، نعم عنده رشد، واضح ماذا يقول المحقق الإيرواني؟ 
.....
اصبر ما بعد، فإذن عندنا حالتان، فإذن البلوغ صح جيء به في الآية، لكن هو جيء به ليس ليشكل موضوعية يترتب عليها نفوذ التصرفات للصبي مع الرشد، وإنما هو طريق، ترى يقول لك: هناك رشد مع بلوغ، لكن نحن نعبر نقول هذا بالغ، يعني الإنسان البالغ الذي...,. أقول له: زوج ولدك ترى بلغ، أنا أقول زوج ولدك إذا بلغ حتى لو كان مجنوناً!؟ لا، يعني لأنه صار عاقلاً، صار يعرف يماكس، صار كذا، فنحن نجيء بالبلوغ لأن فيه تلازم عرفي بينه وبينك، وهذه الآية أرادت ماذا تقول؟ ترى فيه هنا حالات أخرى، فإن آنستم منهم رشدا.
والدليل على ذلك، شوف الدليل على ذلك: نحن كيف نستفيد أن الآية بصدد تبيان هذين الأمرين المختلفين؟ أحدهما يغاير الآخر، ماذا يقول لك؟ ادفع له أمواله، يعني يقول لك: ادفع له أمواله حتى تخليه يتعامل، طيب أنت هذا الذي تدفع إليه أمواله حتى تشوفه، هذا تدفع له أمواله بعد بلوغه، واضح أصلاً البالغ الراشد هذا أنت مجبر شرعاً أنك تدفع إليه أمواله، هذا الذي جاي تختبره من هو؟ الراشد، فهذا الراشد يقول لك ادفع له شوية من أمواله حتى تشوفه يماكس كذا اختبره بعد، فإذا آنست منه الرشد، شفت معاملاته صحيحة خلاص اتركه، هذا خلاص هذا مثل الكبير مثل البالغ.
فيقول بهذا البيان الدقيق والرأي السديد، فالآية جائية تفصح عن أمرين مختلفين، وهذا أنا استظهاري صاحب الحاشية من الآية المباركة.
أما الرد علي يرحمه الله: قال السيد الخوئي: ما استفاده هذا المحقق الكبير ليس في محله، عجيب كيف؟ قال: أولاً الآية ليست جائية تقول لك ادفع إليه تمام المال، حتى تقول لا، أو جائية تخبر عن أمرين، نحن نريد نشرح الآية السيد الخوئي، ومن خلال شرحنا للآية راح نرى الضعف القوي في دليل هذا المحقق العلم.
 الآية ماذا جائية تقول؟ تقول: شوف ترى صغير أو كبير، التصرفات تتوقف على أمرين، أنت ما تشوفه بلغ بعد وتعطيه أمواله، تقول ترى الموضوعية للبلوغ، لا، هذا ليس في محله، بما أنك أمين يجب أن تتحقق من أمرين، البلوغ رقم واحد، ورشده، قد تشوفه ثلاث، لكن هو يمكن عقليته مثل عقلية طفل بو خمس سنوات، اللبلوغ ليس  هو المدار، يقول لك بلوغ ورشد، والدليل على ذلك ماذا يقول لك؟ يقول لك اختبر، اختبره بدفع جزء من أمواله إليه، حتى تشوف كيف يتصرف، وهذا حتى تشوف كيف يتصرف، هذا ما تقوله خلى يبرم المعاملات وحدة، لا، ترى هذا الاختبار دقيق، يقول لك ادفع لجزء من أمواله، وخله يشتري ويبيع، لكن ما تخليه رأس الخيط بيده، لا، ألبس نظارة دقيقة، وطالع، طالع المعاملة التي يجريها هذا الراشد البالغ، يعني لا تخليه، خله بس يسوي المقدمات للمعاملة، لكن نهاية المطاف، انتبه يقول لك: ترى أنا ذهبت إلى السوق، ورأيت الصفقة الفلانية، وهي كذا وكذا وكذاـ وأنا أريد أبرم هذه الصفقة، تروح أنت تدرس المعاملة وراه تقول له إيه نعمل الاختيار هذه الصفقة كما أخبرتنا عنها، فيها الفائدة وتترتب عليها عائدة، فتمضي الصرف، شوف الاختبار ليس معناه أنك تخلي الأمر بيده، لا، تخلي رقابة عليه دقيقة من أكثر من معاملة، وبعدين، بعد البلوغ والرش	د، وإعطاؤه جزء من الأموال، وبعد ليس يتصرف فيه وحدة لا شريك له، لا، تحت رقابتك أو تخلي واحداً بعد، يمكن أنت هاتف هذه التصرفات الذي يريده هو يشتغل فيها، وهذا الجانب الاقتصادي، أنت ما عندك خبرة كأمين، مثلاً هو يريد يشتغل في ماذا؟ افرضوا مثلاً في المقاولات، وأنت ما تعرف في المقاولات، تحطه تحت مقاول مؤمن، تقول له: شوف كيف طريقة تعامله وأخذه للصفقات، وكذا، يقول لك: هذا مقاول ترى هذا ما شاء الله عليه، راح يصير شخصية كبيرة وراح يأخذ العقود الضخمة، والمناقصات الوازنة، من خلال الواحد يلعب، ونحن نقول الكتاب يقرأ من عنوانه في بعض الأحايين، تشوف مع معاملة، معاملتين، ثلاث معاملات، يقول لك: خلاص، هذا ثق فيه، أنت الآن أمين، ترى هذا هم راشد، وهم بالغ، وهم حصيف في رأيه، والآن أمضِ إلى المعاملة هذه، تقول: خلاص هذه المعاملة رقم واحد أمضيناها، ورقم إثنين هم أمضيناها، ورقم ثلاثة هم أمضيناها، أنت أصلاً أمين على أمواله، تالي وما خليته، وأيضاً حتى أنت، أنت لأن ما عندك خبرة في هذا، جئت بخبير وخليته يشرف عليه من المتخصصين في هذا، لأنك أنت قطعاً أمين، لكن أنت ما عندك خبرة في هذا المجال، تالي بعد أن وثقت تمام الثقة دفعت إليه أمواله، ثم رفعت يديك إلى الله، قلت: إلهي لقد أديت الأمانة، أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته، خلاص أنا الآن سائر في طريق الصواب، حتى لو مت أموت وأنا ماذا مطمئن القلب دفعت الأموال إليه، رحم الله والده الذي خلاني أميناً عليه، وأنا اسألوني، أنا حصلت لي قضية مثل كذا، وسأقول لكم كيف يعني؟ على كل، يعني ماذا؟ عموماً أنت تقول، بعدين تطمئن، فليس الكلام الذي قاله، ولذلك يقول هذا فهم عام من فقهاء جهابذة، استظهروه، وأنت تجيء تقول لا لا، والله فيه أمرين، وفيه كذا والآية كذا، وانت خلاف...
هذا خلاف ما يفهم من الآية، وخلاف الواقع الموضوعي الخارجي، فالناس يتعاملون بهذه الطريقة، أرأيت شخصاً يعطي مثلا هذه، نعم في المعاملات البسيطة الكذا، ليدفعوا إليهم أموالهم، لا يدلل إلا على هذا النسق الذي أوضحناه بالبيان الدقيق.
 هذا خلاصة كلام من؟ السيد الخوئي.
....
الرشد بعد هو...
....
تأمل! كلام السيد الخوئي يغاير تماماً المحقق الايرواني.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
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كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالآية المباركة على عدم نفوذ معاملات الصبي، وهي قوله تعالى: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم)، وقلنا: إن تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة لكون الآية ذكرت أمرين: البلوغ أولاً والرشد ثانياً، ولو كان الرشد وحده كاف لكان ذكر البلوغ لا فائدة فيه، فإذن الرشد وحده لا يكفي.
 بعد ذلك أوردنا الرأي الآخر الذي قال به المحقق الأيرواني يرحمه الله، وخلاصته: أن الآية ذكرت أمرين: الأمر الأول البلوغ المقترن بالرشد على نحو الأعم الأغلب، قلنا: هذا ما قاله لكن تطويراً لكلامه زيد في علو مقامه، في العادة الرشد يتحقق مع البلوغ، في العادة، ثم استدركت الآية قائلة هناك حالات متوافرة موجودة، بعض الناس يتحقق لديه الرشد قبل البلوغ، ولذلك عليكم أيها الأمناء، أيها القيمون على اليتامى أن تلتفتوا إلى هذا الأمر، بأن لا تفوت الفرص على هؤلاء اليافعين، الذين تحقق لديهم وعندهم الرشد، يعني اجعلوا المعاملات لهم سائغة، سوغوا المعاملات لهم لتوافر الرشد لديهم، فإذن الآية جاءت لتتحدث عن أمرين مختلفين في الحقيقة، عن الرشد المقترن بالبلوغ الذي كحالة عامة، وعن حالة خاصة ألا وهي الرشد وحده.
 والدليل على ذلك، يقول عندنا دليل، ما هو الدليل؟ الدليل جواز دفع المال إلى هذا ليتصرف فيه، فدفع المال إليه ليتصرف فيه لابتلائه لاختباره دليل على مسوغية معاملاته، عرفنا ماذا يقول المحقق الإيرواني؟ وطبعاً يقول هكذا: نستفيد من الآية المباركة أن إعطاء الصبي المال ليتصرف فيه من أجل أن نرى كيفية تصرف هذا الصبي، حسن أم غير حسن؟ سائر على وفق الموازين العقلائية أم لا؟ وهذا يدلل على مسوغية التصرف في جميع المعاملات الصغيرة والكبيرة، ثم أوردنا إشكالاً على هذه الإفادة، خلاصة الإشكال كالتالي: من قال لك إن التصرف يتوقف على دفع جميع الأموال له! لا، هذا الاختبار يتحقق بدفع شيء من الأموال إليه، وأيضا ليس إعطائه كل الأمور التي ترجع إلى التصرف، وإنما بنظارة من الولي، من القيم، من المسؤول عن هذا الصبي، يقول له: رح ادخل هذه الاسواق وانظر لكيفية إجراء المعاملات، فهو يحدد بعض المعاملات ليأتي هذا الولي وينظر في هذه المعاملات التي قلنا تترتب عليها فوائد وعوائد، وليبرم الصفقات بعد المماكسة وإجراء وتحقيق، خلنا نقول بنسبة تسعين صارت المعاملة، باقي الأمور الأخرى الذي هي المهمة التي هي إبرام الصفقة الأخيرة هذه بيد الولي.
وهذا الذي يستفاد من الآية، لأن الآية بصدد تبيان أمرين، كما قال هذا المحقق العلم، الأمر ليس كذلك، بل الآية بصدد تبيان أمر واحد فارد، أن الرشد والبلوغ يحققان الموضوعية لدفع الأموال إلى هذا، وأداء الأمانة من المستأمن عليها، أما الرشد وحده فلا يكفي، لوجود شريك له وهو البلوغ...
...
الرشد وحده كافي..
 فيه تتمة بالأمس الماضي ما ذكرناها، طبعاً الآيس ماذا قالت؟ (وابتلوا اليتامى)، يعني موضوع الآية ماذا؟ اليتيم، ونحن كلامنا ليس فقط اليتيم، عام في الصغير بنحو مطلق حتى غير اليتيم، واضح شمول الآية لليتيم ولغير اليتيم، لماذا؟ من أين جاء هذا الوضوح؟ جاء هذا الوضوح بأن الأساس في المعاملة ما هو؟ هو الرشد والبلوغ، والحكم يدور مدار تحقق هذين الأمرين، والآية جاءت لتتحدث عن اليتيم باعتبار هذين الأمرين، فطيب لو واحد ليس بيتيم، عنده أبوه، ولكن مثلاً بالغ، إلا أنه غير رشيد، أو رشيد لكنه غير بالغ، هل تسوغ معاملاته وتكون نافذة؟ الكلام لا، يعني واضح أن الآية شاملة للجميع، يعني كون الموضوع الذي تتحدث عنه الآية هذا لا يجعل الآية خاصة باليتيم...
...
نحن الكلام أنه في نفوذ المعاملة هنا، الكلام على نفوذ المعاملة، تنفذ المعاملة أو لا تنفذ؟ يعني هذا واضح أن الآية تدلل على نفوذ المعاملة بشكل عام، ليس يعني، لابد أن يتحقق الأمران لتكون المعاملة نافذة، يعني الآية ليست جائية تقول لا، إذا كان يتيماً وتوافر الأمران فمعاملته نافذة...
....
نعم، صح معرض البلوى الفرد الشائعة لا بأس بهذا كمثال، يعني ليس هو الموضوع المختص كما هو واضح لدينا.
تتميم أو تتمة:
 تقدم أن الصبي لا تكونوا معاملاته نافذة وعقوده تترتب عليها آثارها في أمواله إلا بإذن الولي، تقدم هذا رأيي بإذن الوالي، ولكن هناك رأي كما قلنا قال أذن الولي أو لم يأذن، معاملاته لا قيمة لها، معاملات الصبي حتى إذا أذن الولي لا قيمة لها، لماذا؟ مر عندنا ادعي الإجماع بعد على هذا، قالوا: هناك إجماع على أن معاملات الصبي إلا في الأمور الحقيرة فقط، واستدلوا على هذا بمجموعة من الأدلة: الدليل الأول الآية التي تقدمت، قالوا: هذه الآية ظاهرة أن المعاملات للصبي لا تكون، لابد بلوغ ورشد، الآية فيها ظهور، ادعاء، وطبعاً هذا الظهور محل إشكال كما مر علينا بيانه، يعني ما يستفاد من الآية أنها ظاهرة في أنه لا نفوذ لمعاملات الصبي إلا بعد بلوغه ورشده، الآية بصدد تقول، تتحدث عن أن إعطاءه للمال لا يكون إلا بعد بلوغه ورشده، إعطاءه الأموال التي أنت مستأمن عليها، فالكلام ليس فقط في معاملاته، الكلام جاء تتحدث الآية عن حكم شرعي وبيان أمر ثاني، هذا الأمر الثاني قلنا مختلف فيه في نفوذه أو لا، فادعاء الظهور هذا محل تأمل، يكون نشوف يعني، كما مر علينا أنه محل تأمل ونقاش وحوار، فالكلام أنها ظاهرة في هذا، عليه ماذا استفهام وبعده تعجب بعد..
....
لا، ما فيه...
...
نعم إذا يأذن الولي، نحن قلنا إذا بإذن الولي... بإذن الولي، قال أذن أو لم يأذن، أصلاً معاملاته لا تنفذ، وظاهر الآية في هذا، من أين هذا الظهور؟ رد على الظهور ليس...
...
 وتجري المعاملة، لأنه يصير في مصلحته، والولي تشخيصه أن هذا كذا، قالوا أذن أو لم يأذن هذا ما فيه نفوذ، محل تأمل طبعاً ظهور الآية في ذلك، كما مر علينا.
 من الأدلة على عدم نفوذ معاملات الصبي روايات، حتى لو كان أذن له الولي، لا تنفذ معاملاته، روايات تصرح بذلك، عجيب فيه روايات؟ نعم، ماذا تقول الروايات؟ تقول إن عمده وخطأه واحد، سيان، بعد أكثر من هذا التصريح..
... 
وخطأه، يعني إذا صبي ما بالغ، حتى يتعمد يسوي شيئاً ما له قيمة، فإذا يعني أبرم عقداً بالعمد، الرواية صريحة، عمده وخطأه واحد..
...
ماذا تفهم من هذا؟ عمده وخطأه سيان، واحد في كل شيء بعد، إطلاق، بعد جائية روايات تقول إن أمر الصبي لا ينفذ، بعد أكثر من كذا، فإذن هناك طائفة من الروايات دالة على عدم نفوذ معاملات الصبي وإن أذن له الولي.
...
نعم على عدم، يعني ما تنفذ معاملاته، أنت تشوفه رشيداً، لكن ترى هذا الرشد، حتى إذا قلت له: رح أنت السوق، وأعطيته المال وأبرم الصفقات وأنت آذن له، لا قيمة لهذه الصفقات التي أجراها، يعني لا تكون نافذة..
...
نحن نقول الروايات، الآن ماذا نفهم من الروايات، تالي نناقش الروايات..
قد يدعى أن السيرة جائية فقط في الأمور اليسيرة الحقيرة، يعني ليس يروح مثلاً يشتري سيارات، بيوت، عمارات..
...
 نشوف الآن، فإذن هذا قسم من الروايات تقول عمده وخطأه سيان، أو كأمر واحد بلا فارق، وقسم بعد يقول أمر الصبي لا ينفذ،  طيب نحن ماذا نفعل في هذه الروايات التي تقول أمره لا ينفذ؟
 القسم الثاني من الروايات التي مرت عندنا ماذا تقول؟
....
خله هذا أمره لا ينفذ يمكن يلحق بالقسم الأول..
 تصرح برفع القلم عنه حتى يبلغ، رفع القلم عنه حتى يصل إلى مرحلة البلوغ، أصبحت دائرة...
...
الكلام الذي تقوله صحيح، هذه ليست بصدد يعني، المعاملات واضحة، يعني بعض الروايات جائية، لكن استدل بها على عدم نفوذ معاملاته.
 أما القسم الأول من الروايات الذي قلنا تقول: أمره واحد، عمده وخطأه واحد لا فرق، واضح ليست بصدد تقول إنه حتى إذا أذن له الولي فلا تترتب الآثار على المعاملات التي يجريها، لا، الأمر ليس كذلك، بل يمكن أن ندقق في هذه الروايات ونمعن النظر أكثر، أي صبي الذي عمده وخطأ واحد؟ كل الصبيان؟ لا، وحتى لو كان تقول عمده وخطأه واحد، بالنسبة إلى ماذا؟ يعني ما يجري الحكم، العقاب عليه ما يجري بالنسبة لجريان الحكم، العقوبة لا تترتب عليه لكونه صبياً، لكن ولذلك إذا مثلاً سبب ضرراً، ألا يتحمل هذا الضرر الولي؟ الضمان إذا أتلف شيئاً، يتحمله الولي، فالكلام في أن عمده وخطأه سيان، لابد أن يحمل على معنى من المعاني، أنه يعني العقوبة ما تترتب عليه، فالرواية ليست بصدد عدم نفوذ معاملته إذا أذن له الولي، وكذلك أمر الصبي لا ينفذ، واضح يعني أمره إذا كان يراد به أن يتصرف باستقلال، خصوصاً أنت أمين عليه، قيم على أمواله، مستأمن، راح هو أجرى صفق، تقول لك الرواية هذه: أمره هذا ما ينفذ، لأن أنت القيم على أمواله، أنت الأمين، أنت المسؤول، فالرواية تتحدث عن استقلال الصبي في معاملاته، وليست بصدد نفي نفوذ المعاملة بعد إذن الولي إذا كانت في صالح الصبي، واضح فارق كبير جداً بين الأمرين، فالاستدلال بهذه القسم من الروايات على عدم صحة نفوذ أمره ليس في محله، لأنه لا ينفذ يعني بالاستقلال، أما إذا أذن له الولي، وكانت تلك الصفقة، هو الولي يراه أن هذا عنده رشد ويماكس ويستطيع أن يكسب المال، وأذن له، واضح تصير معاملاته صحيحة...
....
هذا الإطلاق متى يصح التمسك به؟ إذا في بيان مقام تمام المراد، واضح أن مقام تمام المراد ماذا؟
...
نعم، يعني هي بصدد تبيان الاستقلال، فيعني جعل هذا فيه سراية لحتى كذا في محل تأمل واضح، ما لها إطلاقات.
...
نعم، وكذلك إذا أمضى المعاملة الولي، هو قال له، هو راح وأنا أرى أن هذه المعاملات التي تجريها هي في صالحك، تترتب عليها آثار، يعني بعد ما أخلص اسألوني قولوا لي عن قصة الأولاد الصالحين أجيء بها لكم، عندنا قصة اسمها قصة...
....
قصة الأولاد الصالحين وكيف يعني كونوا ثروة..
 على كل، إذن المعاملة للصبي الراشد لا يمكن الاستدلال على بطلانها حتى مع أذن الولي بهذه الروايات التي تقول أمره لا ينفذ، لأنه يعني لا ينفذ استقلالاً.
أما الرواية التي تقول رفع القلم، هذه أيضاً بعيدة في الاستدلال على عدم نفوذ معاملاته، وقد أشرنا إلى أنه رفع قلم المؤاخذة، وليس رفع قلم ماذا؟ أنه حتى الأحكام التي بالنسبة له أيضاً ماذا؟ فيما تقدم قلنا، الأحكام سواء كانت واجبة أو مستحبة تبقى يستحب للصبي أن يأتي بها..
...
عاد نحن ناقشنا السيد الخوئي رحمه الله، وقلنا هذا رأيه يعني فيه ما فيه، على كل يعني الظاهر من رفع القلم عن ثلاثة والصبي حتى يبلغ ليس بصدد أن معاملات الصبي غير نافذة، ليس بهذا الصدد، رفع القلم عن ثلاثة يعني واضح أنها، ولذلك قلنا: قلم التكليف ليس بمرفوع عنه، إلا على نحو الامتنان في الواجبات، نعم قلنا: لعل الرواية تريد أن تفصح عن أمر دقيق، أنه لا يؤاخذ أصلاً، الصبي لا يؤاخذ، يعني ما يترتب عليه العقاب.
 ولذلك بلورنا فيما تقدم مشروعية العبادات، والخلاصة: كل هذه الأحاديث الواردة التي استدل بها، هناك أحاديث أخرى إن شاء الله نستعرضها في الغد، أقصى ما يستفاد منها أن معاملاته، معاملات الصبي على نحو الاستقلال غير نافذة، أما إذا أذن له الولي فمعاملاته صحيحة، ويترتب عليها أثرها دون إشكال.
وأقصى أيضاً ما يمكن أن نقوله، تريد هذه الروايات أن تؤكد على ارتباط التصرفات بالولي، حتى لا يصبح هناك..
...
 لا، ليس فقط الاستقلالية، حتى يعني لا يصبح هناك تضييع للمال المستأمن عليه الولي، هذا أقصى ما تدل عليه الروايات، وليست بصدد بطلان نفوذ معاملات الصبي، كما هو واضح.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.


درس 00344
كان كلامنا المتقدم في أنه هل يجوز للصبي إجراء العقود بإذن الولي  أم لا، أذن أم لم يأذن؟ لا يجوز لوجود أدلة متعددة دلل بها على عدم جواز إجرائه للعقود حتى مع إذن الولي، قلنا: من هذه الأدلة كما تقدم ادعاء وجود إجماع، وكذلك الآية المباركة: (وابتلوا اليتامى).
 وقلنا أيضاً: من الأدلة الدالة على عدم صحة إجرائه للعقود حتى مع إذن الولي الروايات الوارد بأن عمد الصبي كخطئه، كلاهما من باب واحد، وذكرنا أن هذه الروايات جاءت على أقسام، منها ما دل على أن أمر الصبي لا ينفذ، وفسرنا ذلك بأن عدم النفوذ يراد به أنه لا ينفذ بالاستقلال، لا أنه لا ينفذ مع إذن الولي وإجازته، وبناء على ذلك فإذا أوقع الصبي المعاملة تكون هذه المعاملة نافذة، يعني لا يحكم ببطلانها.
....
يعني لها موضوعية، لها تأثير...
....
ثم أوردنا أيضاً الرواية التي تقدمت والقائلة (رفع القلم عن ثلاثة)، ومنها الصبي حتى يبلغ أو يحتلم، وقلنا أيضاً: إن هذه الرواية أو الروايات الجائية على نسقها يمكن أن تحمل على رفع قلم المؤاخذة، لا يؤاخذ بفعله، لا أن عبارات الصبي لا موضوعية لها ومسلوبة لا يترتب عليها الأثر حتى وإن أجاز الولي..
...
يعني لا يعاقب، يعني لا يترتب على أفعاله أن يعاقب، كما سوف يأتينا مثلاً أنه حتى لو قتل ديته على العاقلة، ليس هو يقتل مثلاً، لا يؤاخذ يعني.
 ولذلك عندما أوردنا هذه الرواية فيما سلف، ماذا قلنا؟ قلنا: إن هذه الرواية غير دالة على عدم صحة عباداته، ما يستفاد منها ذلك، عباداته صحيحة وإن كان رفع عنه القلم، لأن المراد من رفع القلم عدم المؤاخذ وعدم الإلزام بالواجبات.
و يمكن أن نضيف هذه الإضافة تتمة، ونقول: إنه قد يستفاد من الرواية رفع القلم أنه يعني لا يستقل في المعاملة، هذا أقصى ما يمكن، ونحن لا نقول أنه يستقل، بل ماذا نقول؟ إذا أذن له الولي كان لعبارته موضوعية بالأذن.
 السيد الخوئي يرحمه الله عند إشكال على التفسير الآنف الذي أوردناه، قال هكذا: قولكم إنه رفع القلم عن ثلاثة يراد به عدم المؤاخذة هذا ليس في محله، لماذا؟ قال: المؤاخذة مثل المثوبة، مثل الأجرة، هذه الأمور لا صلة لها بعالم الجعل حتى نقول رفع القلم عن ثلاثة، هذا الكلام الرواية تشير إلى عالم الجعل، كتب وضع رفع، هذا بلحاظ عالم الجعل، فلما تقول المؤاخذة مرفوعة، المؤاخذة ليس لها ربط بعالم الجعل حتى تكون مرفوعة.
 ثم يردف قائلاً، ويقول هكذا: إذن لا معنى لتعلق الرفع بما لم يتعلق به الجعل، نعم لو أردتم أن تصححوا في العبارة وتقولون هكذا: المراد أن العقوبة ترتفع بارتفاع منشئها، هذا يمكن أن يكون له وجه، ولكن الحديث بشكل مباشر كما أسلفناه السيد الخوئي يقول، ماذا دال عليه؟ دال على رفع التكاليف الإلزامية، ولكنه لا يرفع المؤاخذة إلا بالنحو أو على المنوال الذي فسرنا به الحديث، يعني ماذا؟ رفع منشأ المؤاخذة، يعني رفع التكليف الإلزامي فلا يؤاخذ على تركه للتكليف الإلزامي، إذا تقولون هكذا، لا بأس، أما نفسه الحديث يرفع المؤاخذة بشكل مباشر هذا لا معنى له..
...
ما له دخل فيه، لازم رفع المؤاخذة أن الحكم، لا، هو رفع الحكم الإلزامي ولازمه أنه لا يؤاخذ عليه، نقول له هذا الذي نريد سيد، نحن ما نريد غير هذا، لما نقول المراد من الحديث رفع المؤاخذة، يعني ليس شرط لما يعبر الشارع يقول رفع القلم عن ثلاثة، لابد أن يقول هكذا رفعت التكليف بالواجبات عن الصبي، يحتاج يقول كذا؟ نحن نفهم من خلال عدم إلزامه بالتكاليف الإلزامية أنه لا يؤاخذ عليها، لا يعاقب، هذا تعبير عرفي، بعد ما نقول إن هذا له ارتباط بعالم الجعل، وبالتالي لا معنى لرفعه إلا أن نفسره بهذا التفسير، أصلاً هو المراد هذا التفسير، رفع المؤاخذة ليس له معنى إلا هذا التفسير.
....
صح فرق بينهما، لكن الشارع ما يشترط يقول أنا لابد أعبر بكل شيء بشكل مباشر، يريد أنه يقول لك ترى الصبي لو ترك صلاة الظهر ترك صلاة العصر ما راح أقول حق مالك خازن النار دخله النار، لأنه غير ملزم بها، هذا المعنى ما فيه أكثر من هذا.
إذن الرواية التي تقول رفع القلم لا تدلل على إلغاء عبارة الصبي، وأن العبارة يعني لا موضوعية لها أبداً، وإنما تريد كما أسلفناه رفع المؤاخذة والعقوبة، لأنه لا يلزم بالإتيان بالتكاليف الواجبة.
والنهاية، النهاية هي هكذا، يعني نحن نقول إن الحديث دال أو لا يلغي عبارة الصبي، وإنما يدلل فقط على عدم مؤاخذته، وعدم مؤاخذته لا يساوق بطلان معاملته، حتى نقول إن عمده كخطئه مثلاً، أيضاً يعني بعبارة أخرى يصير إجراء الصيغة من لدن الصبي ليس من قبيل رفع الإلزام، حتى نقول يشمله حديث رفع القلم، هذا من وادي وذاك من وادي، وهي معاملة.
بالإضافة نحن ماذا قلنا؟ قلنا: إن صحة عقده جاء من إلزام المؤتمن عليه له، ما قلنا هذا فيه شخص مؤتمن عليه قيم عليه ولي على هذا الصبي، ليس جائي الإلزام منه مباشرة، فالإلزام جاء من خلال إنفاذ المعاملة من المؤتمن عليه.
 تتمة، ما أدري ذي التتمة، يصير تتميم التتميم...
 ينبغي أيضاً أن نلتفت أن الأحكام كما هو بين لدينا وواضح عندنا، على قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، حديث رفع القلم ما يرفع الأحكام الوضعية، أقصى ما يمكن أن يدلل به على رفع التكاليف الشرعية، أما بعد رفع الأحكام الوضعية هذا لا يشمله حديث رفع القلم، ولهذا إذا أجنب الصبي نقول مثلاً لا يجب عليه أن يغتسل، هو طاهر؟ هو طاهر لكن إذا بلغ وجب عليه الاغتسال، كما أنه لا يجوز لوليه أن يمكنه من مس الــمصحف، فإذن الصبي هناك أحكام وضعية تترتب عليه، ويمكن أن نعبر بهذه الأحكام الوضعية كما عبر السيد الخوئي في ما سلف أنها هذه من قبيل الأسباب بالنسبة إلى المسببات، يمكن أن نقرب الفكرة عليها.
 والخلاصة أن حديث رفع القلم لا يمكن أن يكون دالاً على أن عبارات الصبي مسلوبة التأثير ولا موضوعية لها، بل هذه في وادي وما نحن فيه من تأثير عبارات الصبي غاية الأمر أنها تتوقف على إجازة الولي في واد آخر.
عندنا الروايات المطلقة، قلنا: الروايات جائية على أقسام أو أصناف، منها روايات ما دل على أن عمده كخطئه، هذه عامة، ثم ناقشنا هذه الروايات الدالة على أن عمده كخطئه، ناقشناها في الأمس الماضي، قلنا: أيضاً لا تدلل على مسلوبية عبارات الصبي، لكنه يمكن أن يدغدغ فيما أسلفناه، ويقال هذه العبارات عندما نمعن النظر فيها وندقق نرى أن لها ماذا؟ لعله أمس أحدكم قال هكذا، قال هذا التعبير، لها شمول لها عموم لها استيعاب، هي ليست فقط عمده كخطئه في الجنايات، أنه لا يؤاخذ، لا يترتب عليه عقوبة، لا، الأمر ليس كذلك، عمده كخطئه لها سريان واستيعاب، بحيث يشمل ماذا أيضاً العقود والإيقاعات، وبعبارة أخرى ماذا يصير؟ يصير العقد كما إذا صدر من النائم لا قيمة له، لأنه غير مدرك، هو في نومه، وقال بعت واشتريت وكذا، بعضهم يحلم، في الحلم مثلاً وهو نائم، نقدر نرتب أثراً؟ مسلوب العبارة، هذه الروايات التي تقول إن عمد الصبي كخطئه جائية لتفصح عن هذا المعنى أن العبارات التي تصدر منه مسلوبة لا تترتب عليها الآثار، ولذلك تكون هذه الروايات شاملة للعقود والإيقاعات، وهي بمثابة صدور العقد من البالغ نسياناً، يعني صدور العقد من لدن الصبي الراشد بمثابة صدور العقد نسيانا، أو في حالة النوم لا قيمة لها، كذلك من هذا الصبي.
 إن قلت: لماذا لا نجمع بين الروايات؟ الروايات هذه ماذا تقول؟ عمده كخطئه، وروايات أخرى تقول لا، تقول: إن الصبي رفع القلم عنه كما أسلفنا حتى يبلغ، ترتب بعض الآثار عليه، فلما نضم بعض الروايات إلى بعضها الآخر نجد تناسقاً بين الروايات، يعني هذه التي قالت عمده كخطئه لا تريد أن تقول إن عمده كخطئه مطلقاً، وإنما تريد فقط وفقط في ترتب العقوبة عليه، يعني جائية لدرء العقوبة، لنفي ترتب العقوبة عليه، والروايات الأخرى الذي تقول تترتب بعض الآثار على الصبي إذا أذن له الولي أو نستأنس منها ذلك حتى إذا ما صرحت، لكن نستأنس منه، يعني نشوف أنه يستظهر منها ذلك، صحة معاملاته، ولذلك قلنا: ذهب شيخ الطائفة الطوسي، وجم ليس بقليل، حتى إذا ما قلنا كثيراً لكن ليس بقليل، قالوا: إذا بلغ عشر سنوات خلاص تكون المعاملات والعقود التي تصدر عنه ومنه بإذن  الولي نافذة، صحيحة، فإذن نحن ممكن أن نحمل المطلق الدال على سلب السلب الكلي، أنه لا قيمة لعباراته على ما يستأنس منه من الروايات أن لعباراته تأثير، يستظهر منه يعني من بعض الروايات، أنا ما ذكرت الروايات التي، يعني ما سجلت الروايات، لكن باكر أجيء ببعض الروايات التي يستفاد منها أن لعباراته تأثير.
 كما أنه يمكن أن نعبر بهذا التعبير، نقول: لما تقول إن عمده كخطئه هي أصلاً ليست بصدد قضايا العقود والإيقاعات، بل هي خاصة فقط وفقط برفع المؤاخذة عنه، بدليل رفع القلم عن ثلاثة، فالتي تقول عكده كخطئه كأنها جائية لتنسجم مع رفع القلم عن ثلاثة، كأن هذا يعني يلتقي يتقاطع مع حديث الرفع، جنايات جنى الصبي لا يؤاخذ بجنايته، لا يترتب عليه عقوبة، لكن ما تقول إن العبارة مسلوبة له، فماذا يصير؟ جمع بين المطلق والمقيد،  لرفع العقوبة، طبعاً الإشكال على هذا الجامع ما هو؟ ادعاء أنه هذا جمع تبرعي، لأنه نحن متى نستطيع أن نجمع بين المطلق والمقيد؟ يصير هناك لما نضع المطلق والمقيد ما نقدر نحمل هذا على هذا، يعني فيه تضاد، أو خلنا نقول في شائبة التضاد، فنضطر من خلال فهمنا لمحاورات العرف أن نرفع اليد عن الإطلاق ونأخذ بالمقيد، لأنه يصير بمثابة القرينة والظهور الأقوى لرفع ذلك الظهور الموجود في الإطلاق، وهكذا بالنسبة للعام والخاص، والحاكم والمحكوم على هذا النسق، لكن لما نأتي إلى ما نحن فيه ما نشوف تنافي، يعني لما نأخذ بالعبارات التي تقول رفع القلم عن ثلاثة نشوف فعلاً هي في وادي لحالها، وهذه الروايات التي تقول حتى لو حملنا تلك الروايات على رفع المؤاخذة، لكن الروايات الني تقول عمده كخطئه يمكن أن نتمسك بالإطلاق فيها، ولا يلزم وجود التنافي حتى نحمل المطلق على المقيد، توجهتم الآن للإشكال؟
 إلا أن هذا الإشكال في الحقيقة أيضاً غير وارد، لماذا غير وارد؟ لأنه ليس من الضرورة كما هو واضح لدينا أن الشارع يبين مقاصده بقرائن متصلة، ليس بالضرورة، يعني في بعض الأحايين انتبهوا إلى هذه الفذلكة! فذلكة دقيقة، في بعض الأحايين مثل ما إذا ورد عندنا مثلاً رواية في باب الديات، آخر الأبحاث الفقهية، ووردت عندنا رواية في باب الطهارة، أول الأبحاث الفقهية، ولكن بين ما ورد في باب الديات وبين ما ورد في باب الطهارة من التقاطع والالتقاء، ما نقدر نقول والله لأن هذه الرواية خاصة بالطهارة وتلك الرواية جائية في الديات، فهذه في وادي وتلك في وادي، الشارع المقدس يعني هو ينظر للكل، خلنا نعبر بهذا التعبير لعله ليس تعبيراً دقيقاً لكن يقرب لنا المعنى، يعني بمعنى هو المقنن، مثل ما نجمع بين الحاكم والمحكوم مع أنه طواف بالبيت صلاة، نحن نفهم منه هذا، أنه يعني تعميم وتوسعة لدائرة الصلاة، أيضاً نفهم على نحو حكومة الحاكم والمحكوم بين ما ورد في رفع القلم عن ثلاثة وما ورد أن عمده كخطئه، لأن عمده وخطئته كأنه يريد ماذا يقول؟ يقول يعني كأنه يقول لا عقوبة عليه، لا أثر عليه، كرفع القلم عنه بالتكاليف الإلزامية، وذاك الذي الروايات التي يستأنس منها أن الرشد يجعل لعباراته موضوعية في إجرائه للعقود بإذن الولي يصير في محله، يعني الإشكال بأن نحن ما نقدر نحمل المطلق على المقيد إلا في بنحو من الجمع التبرعي ليس في محله، بل حمل المطلق على المقيد في مثل هكذا موارد من قبيل الجمع بين الحاكم والمحكوم والوارد والمورود، صح هو ليس من قبيل العام والخاص والمطلق والمقيد، لأنه كأنه كل قسم من الروايات جاء ينظر إلى وحدة تغاير الوحدة، أو موضوع يغاير الموضوع الآخر، مثلاً قلنا: رفع القلم هو بصدد رفع المؤاخذة، لكن أيضاً عمده كخطئه لا يدلل بشكل دقيق، على الأقل نشك في دلالته على أن عباراته لا قيمة لها، فيصير مشكوك في هذا، فإذا شككنا، يصير من خلال هذا الشك، ما أدري أمعنتم النظر في كلامي؟ نعم من خلال هذا الشك صح لنا أن نحمل المطلق على المقيد دون أن يكون من قبيل الجمع التبرعي.
 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

